
الفصل الأول
المقدمة وخلفية الدراسة 

المقدمة
شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تحولات متسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (Fin Tech)، حيث أسهم التقدم التقني في إحداث نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المالية وأساليب تقديمها، مدفوعًا بالابتكار الرقمي وانتشار استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والتطبيقات الذكية. وقد أفرزت هذه التحولات نماذج أعمال جديدة أعادت تشكيل الصناعة المالية، وفتحت آفاقًا واسعة أمام تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وفي هذا السياق، أصبح القطاع المصرفي من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التحولات، إذ تبنت المؤسسات المصرفية تطبيقات التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرتها التنافسية، وتحسين جودة خدماتها، والاستجابة لمتطلبات العملاء المتزايدة في بيئة رقمية ديناميكية. ولم يعد الدور التقليدي للبنوك مقتصرًا على الوساطة المالية، بل امتد ليشمل تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تسريع العمليات المالية وتقليل التكاليف وتعزيز تجربة المستخدم. (عبد الله & المهداوي، 2024)
ومن جهة أخرى، برزت التكنولوجيا المالية كأداة محورية في تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات غير المخدومة أو محدودة الوصول من الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية التقليدية والتكاليف المرتفعة. وقد ساهمت تطبيقات مثل المحافظ الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، ومنصات التمويل البديل في تقليص الفجوة المالية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الوصول إلى الموارد المالية. (Khan& Abdallah, (2023
وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، تتجلى أهمية هذا التحول في إطار رؤية 2030 التي أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي كأحد مستهدفاتها الاستراتيجية، حيث تم دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز الاستثمار فيها، وتطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في رفع نسبة التعاملات غير النقدية وزيادة نسبة الأفراد المشمولين ماليًا. وفي ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى دراسة أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي داخل القطاع المصرفي السعودي، بما يسهم في فهم أعمق لهذه العلاقة وتحديد أبعادها المختلفة.
مشكلة الدراسة 
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي عالميًا، برزت التكنولوجيا المالية (Fin Tech) كأحد أهم المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءتها وشمولها. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المصرفية لتبني هذه التطبيقات، إلا أن تحقيق الشمول المالي بصورة فعّالة لا يزال يواجه عددًا من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية التقنية، ومستوى الوعي المالي، والفجوات الرقمية بين فئات المجتمع، إضافة إلى التحديات التنظيمية والأمنية.
وفي سياق القطاع المصرفي السعودي، ورغم التقدم الملحوظ في تبني الحلول الرقمية وتنامي الاهتمام بالتكنولوجيا المالية ضمن مستهدفات رؤية 2030، إلا أن هناك تباينًا في مدى تأثير هذه التطبيقات على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة بين الفئات غير المخدومة أو محدودة التعامل مع النظام المصرفي. كما أن بعض الدراسات السابقة تناولت العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي بشكل عام أو في سياقات جغرافية مختلفة، دون التركيز الكافي على البيئة المصرفية السعودية كحالة تحليلية متكاملة.
ومن هنا، تتبلور الإشكالية البحثية في وجود فجوة معرفية تتعلق بمدى إسهام تطبيقات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي داخل القطاع المصرفي السعودي، وحدود هذا التأثير في ظل التحديات القائمة. كما تبرز الحاجة إلى تحليل أبعاد هذه العلاقة بشكل منهجي يربط بين تبني التكنولوجيا المالية ومؤشرات الشمول المالي الفعلية.
وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة على النحو التالي:
ما أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية (Fin Tech) في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي السعودي في ظل رؤية 2030؟
أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تحقيق الشمول المالي، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم. كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من ارتباطها بأحد المحاور الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمتمثل في تطوير القطاع المالي ورفع مستوى الشمول المالي، الأمر الذي يستدعي فهمًا علميًا دقيقًا لطبيعة العلاقة بين تطبيقات التكنولوجيا المالية ومستوى الوصول إلى الخدمات المالية.
الأهمية العلمية:
تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية في مجال إدارة الأعمال والتكنولوجيا المالية من خلال تقديم تحليل معمق للعلاقة بين تطبيقات Fin Tech والشمول المالي في بيئة مصرفية عربية، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية. كما تساعد في سد فجوة بحثية قائمة من خلال تقديم إطار تحليلي يربط بين المتغيرات التكنولوجية والمالية، مما يفتح المجال أمام دراسات مستقبلية في نفس السياق.
الأهمية العملية (التطبيقية):
توفر هذه الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تفيد صناع القرار في القطاع المصرفي والجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، من خلال دعم تبني استراتيجيات فعّالة لتوظيف التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق الشمول المالي. كما تسهم في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على تحسين خدماتها الرقمية واستهداف الفئات غير المخدومة، بما يعزز من كفاءة القطاع المالي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي:
تسعى الدراسة الى التعرف على أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية (Fin Tech) في تعزيز الشمول المالي، دراسة تحليلية على القطاع المصرفي السعودي في ظل رؤية 2030، وتنبثق الأهداف الفرعية التالية:
الأهداف الفرعية:
1. التعرف على مستوى تطبيق تقنيات التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي السعودي.
2. قياس مستوى الشمول المالي المُتحقق لعملاء القطاع المصرفي السعودي في ضوء التحول الرقمي.
3. اختبار طبيعة العلاقة الارتباطية بين تطبيقات التكنولوجيا المالية والشمول المالي في البنوك السعودية.
4. تحديد أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية (بأبعادها المختلفة) في تعزيز الشمول المالي.
تساؤلات الدراسة
يكمن السؤال الرئيسي للدراسة في: ما أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية (Fin Tech) في تعزيز الشمول المالي، وتنبثق منها مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تتمثل في الاتي:
1. ما مستوى تطبيق تقنيات التكنولوجيا المالية (Fin Tech) في القطاع المصرفي السعودي من وجهة نظر العاملين فيه؟
2. ما مستوى الشمول المالي المُحقق في القطاع المصرفي السعودي؟
3. هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيقات التكنولوجيا المالية والشمول المالي في القطاع المصرفي السعودي؟
4. ما أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية بجميع أبعادها (المدفوعات الرقمية، التمويل البديل، إدارة العمليات، تحليل البيانات، الأمن السيبراني) في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي السعودي؟
فرضيات البحث:
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:
المتغير المستقل
تطبيقات التكنولوجيا المالية(FinTech):
· المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية 
· التمويل البديل والإقراض الرقمي
· إدارة العمليات والأتمتة
· تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي
· الأمن السيبراني
المتغير التابع 
الشمول المالي:
· الوصول
· الاستخدام 
· الجودة
· الرفاه المالي









شكل 1: نموذج الدراسة
المصدر من اعداد الباحث
 وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيقات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي السعودي.
الفرضيات الفرعية:
· H01: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمدفوعات الرقمية في تعزيز الشمول المالي من حيث (الوصول، الاستخدام، الجودة، الرفاه المالي).
· H02: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل البديل والإقراض الرقمي في تعزيز الشمول المالي من حيث (الوصول، الاستخدام، الجودة، الرفاه المالي).
· H03: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لأتمته إدارة العمليات المصرفية في تعزيز الشمول المالي من حيث (الوصول، الاستخدام، الجودة، الرفاه المالي).
· H04: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول المالي من حيث (الوصول، الاستخدام، الجودة، الرفاه المالي).
· H05: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتقنيات الأمن السيبراني في تعزيز الشمول المالي من حيث (الوصول، الاستخدام، الجودة، الرفاه المالي).
النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
انطلاقاً من طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها، اعتمدت هذه الدراسة على النظرية العلمية للابتكار المالي والتكنولوجيا المالية (Fin Tech) كأساس نظري لتفسير العلاقة بين تطبيقات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي السعودي. تنطلق هذه النظرية من الفرضية القائلة بأن إدخال التقنيات الرقمية والمنتجات المالية المبتكرة يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، ويعزز الوصول إليها، ويحفز استخدام الخدمات، ويرتقي بجودة الأداء المالي، بما ينعكس إيجابياً على رفاهية العملاء الاقتصادية والاجتماعية.
تعتمد النظرية العلمية المتبعة على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها: توسيع الوصول المالي عبر القنوات الرقمية، وزيادة استخدام الخدمات المالية من خلال حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام، ورفع جودة الخدمات المالية عبر الأتمتة والتحليل الذكي للبيانات، وتعزيز الرفاه المالي للأفراد والمؤسسات من خلال أدوات متقدمة لإدارة الموارد المالية.
كما تم تبني النظرية العلمية كأساس لتفسير العلاقات السببية بين المتغيرات المستقلة (تطبيقات التكنولوجيا المالية بأبعادها المختلفة: المدفوعات الرقمية، التمويل البديل، أتمته العمليات، تحليل البيانات، والأمن السيبراني) والمتغير التابع (الشمول المالي)، بما يسمح بفهم كيف يمكن لهذه التطبيقات أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مستوى الشمول المالي للمجتمع المصرفي.
وباستخدام هذا الإطار النظري، تم تصميم الدراسة بطريقة منهجية تجمع بين التحليل الوصفي لتوضيح واقع التطبيقات الرقمية، والتحليل الكمي لتحديد أثرها على الشمول المالي، مما يضمن توافق البحث مع المعايير العلمية في الدراسات الإدارية والمالية الحديثة.
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الفصل الثاني
الإطار النظري 
والدراسات السابقة

تمهيد الفصل الثاني
شهد القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية نتيجة التقدم المتسارع في التكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على طبيعة الخدمات المالية وأساليب تقديمها. ورغم هذا التطور الملحوظ، لا تزال فئات واسعة من الأفراد، خاصة في الدول النامية، خارج نطاق الاستفادة من هذه الخدمات، وهو ما أفرز الحاجة إلى التركيز على مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، اتجهت العديد من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، إلى تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتهم وقدراتهم، بما يسهم في الحد من ظاهرة الإقصاء المالي وتعزيز العدالة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، برزت التكنولوجيا المالية كأحد أهم الأدوات الحديثة الداعمة لتحقيق الشمول المالي، حيث أسهمت في تطوير حلول مالية مبتكرة تعتمد على الوسائل الرقمية، وتتميز بالمرونة والسرعة وانخفاض التكلفة. وقد ساعد ذلك في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للفئات التي كانت تعاني من صعوبات في التعامل مع النظام المالي التقليدي، مما يعزز من فرص دمجها ضمن المنظومة المالية الرسمية.
وانطلاقاً من ذلك، يهدف هذا الفصل إلى استعراض الإطار النظري لمفاهيم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، وتحليل العلاقة بينهما، بالإضافة إلى عرض أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، بما يسهم في بناء أساس علمي متين يدعم مشكلة الدراسة وأهدافها.

أولاً: الدراسات السابقة 
يُعد استعراض الدراسات السابقة خطوة أساسية في بناء الإطار العلمي للبحث، حيث يساهم في تكوين تصور واضح حول الجهود البحثية التي تناولت موضوع التكنولوجيا المالية والشمول المالي. كما يساعد في تحديد أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، والكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينها. ومن ثم، يتيح ذلك الوقوف على الفجوات البحثية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها وتطويرها.
دراسة Malik (2025)
تناولت الدراسة بعنوان تبني التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية: تحليل كمي للتأثيرات المالية والتحديات التنظيمية ضمن رؤية 2030 أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية على الشمول المالي والنمو الاقتصادي. هدفت الدراسة إلى قياس التأثيرات المالية للتكنولوجيا المالية باستخدام منهج متعدد الأساليب يجمع بين التحليل الكمي والمقابلات النوعية. شملت الدراسة بيانات من الفترة 2018–2023 مع التركيز على أصحاب المصلحة في القطاع المالي السعودي. أظهرت النتائج انخفاض نسبة غير المتعاملين مع البنوك بنسبة 25% وزيادة تبني الخدمات المصرفية الريفية بنسبة 40%، إضافة إلى انخفاض تكاليف المعاملات بنسبة 35%. كما ساهمت التكنولوجيا المالية في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنويًا. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاستثمار في الابتكار، ومعالجة التحديات التنظيمية، وتطوير حلول متوافقة مع الشريعة لتحقيق شمول مالي مستدام.
دراسة S. Khan & Abdallah (2023)
هدفت الدراسة بعنوان التكنولوجيا المالية والشمول المالي في المملكة العربية السعودية إلى تحليل محددات الشمول المالي والعوائق التي تواجهه، مع استكشاف دور التكنولوجيا المالية في معالجتها. اعتمدت الدراسة على بيانات مؤشر Findex العالمي لعام 2017 باستخدام نموذج البروبيت، وشملت عينة تزيد عن 1000 فرد. أظهرت النتائج أن التعليم والدخل من أهم العوامل المؤثرة إيجابًا في الشمول المالي، بينما تواجه النساء عوائق أكبر في الادخار والاقتراض. كما تبين أن المسافة والتكاليف ونقص الوثائق تعد من أبرز التحديات. أكدت الدراسة أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تقلل هذه الفجوات وتعزز الوصول للخدمات المالية. وأوصت بضرورة توسيع الخدمات المالية الرقمية وإجراء دراسات مقارنة إقليمية لدعم صناع القرار.
دراسة Khan & Joy (2025)
تناولت الدراسة دمج التكنولوجيا المالية في المشهد المالي السعودي في دور التكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف رؤية 2030. اعتمدت الدراسة على منهج تحليل الوثائق من خلال مراجعة التقارير الرسمية مثل تقرير Fin Tech 2023. أظهرت النتائج وجود أكثر من 226 شركة تكنولوجيا مالية نشطة في السعودية، مما يعكس نمواً متسارعاً في القطاع. كما ساهمت المبادرات التنظيمية مثل sandbox في دعم الابتكار وتعزيز الامتثال. أكدت الدراسة أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية يعزز الشمول المالي. وأوصت بضرورة تطوير الأطر التنظيمية، والاستثمار في البنية الرقمية، وتنمية الكفاءات المحلية لضمان استدامة النمو.
دراسة Smaoui (2025)
تناولت الدراسة بعنوان الثقافة والتقنية المالية في دفع الشمول المالي دور العوامل الثقافية والتكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في السعودية. اعتمدت الدراسة على بيانات مسحية لعينة مكونة من 100 فرد باستخدام نماذج OLS والانحدار اللوجستي. أظهرت النتائج أن الثقافة المالية وتبني التكنولوجيا المالية يعدان من أهم العوامل المحفزة للشمول المالي، خاصة في المدفوعات الرقمية. كما تبين أن التأثير الاجتماعي يمثل عائقًا، بينما تعزز الثقة الإسلامية الادخار الرسمي. وأكدت الدراسة أن التعليم والدخل يؤثران بشكل كبير على مستوى الشمول المالي. أوصت بدمج الثقافة المالية مع التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية 2030.
دراسة Alrsheedi & Iskandar (2025)
هدفت الدراسة بعنوان العوامل المؤثرة في تبني التكنولوجيا المالية بين البنوك السعودية إلى تطوير إطار مفاهيمي لتفسير تبني التكنولوجيا المالية. اعتمدت الدراسة على نموذج TOE الذي يشمل العوامل التكنولوجية والتنظيمية والبيئية. ركزت على القطاع المصرفي السعودي دون عينة ميدانية مباشرة، حيث قدمت تحليلًا نظريًا معمقًا. أظهرت الدراسة أن دعم الإدارة العليا والبنية التحتية الرقمية والضغوط التنافسية من أهم العوامل المؤثرة في التبني. كما أبرزت أهمية البيئة التنظيمية في تسريع التحول الرقمي. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الجاهزية الرقمية ودعم السياسات الحكومية لتسريع تبني التكنولوجيا المالية.
 دراسة صالحي & بلونيس (2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في البنوك الإسلامية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال تحليل الأدبيات والمفاهيم المرتبطة بالموضوع. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية تسهم بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في الدول النامية. كما تساعد في تقديم حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء. وأكدت الدراسة أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة فعالة لدعم الشمول المالي. وأوصت بضرورة توجيه الخدمات الرقمية نحو الفئات المهمشة مثل النساء والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة.
دراسة بن ساعد & بن صخرية (2024)
تناولت الدراسة دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في الجزائر وتأثيرها على القطاع المصرفي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع استبيان موجه لعينة من الأكاديميين والمهنيين. أظهرت النتائج أن الرقمنة المالية تساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الوقت والتكاليف. كما تعزز الابتكار في القطاع المصرفي. وأكدت الدراسة أهمية تبني التكنولوجيا المالية كأداة استراتيجية للشمول المالي. وأوصت بضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة الوعي المالي.
دراسة شاقور جلطية (2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في البنوك الإسلامية بالدول العربية. اعتمدت الدراسة على تحليل المؤشرات العامة للشمول المالي والتجارب العربية. أظهرت النتائج وجود نمو في التمويل الإسلامي خاصة في دول الخليج، مقابل ضعف في بعض الدول العربية. كما تبين وجود تحديات تتعلق بالبنية التحتية والوعي المالي. أكدت الدراسة أن التكنولوجيا المالية تساهم في تطوير الخدمات المالية الإسلامية. وأوصت بضرورة تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز التوعية.
دراسة بن ناصر & مصداع (2022)
تناولت الدراسة دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي وتأثيرها على القطاع المصرفي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية تسهم في تسهيل الوصول للخدمات المالية بسرعة وتكلفة منخفضة. كما تساعد في تحسين أداء البنوك وزيادة كفاءتها. ومع ذلك، تمثل التكنولوجيا المالية تحديًا للبنوك التقليدية. أوصت الدراسة بضرورة تبني التقنيات الحديثة لمواكبة المنافسة.
دراسة يوسف (2023)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التكنولوجيا المالية على أداء البنوك التجارية وتحقيق الشمول المالي في ولاية غرداية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المقابلات مع عينة من 5 بنوك. أظهرت النتائج أن البنوك تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية في خدماتها. كما تم تحديد تحديات تتعلق بالتكامل التقني. وأظهرت الدراسة تفاوتًا في وعي العملاء تجاه هذه الخدمات. وأوصت بضرورة تعزيز التوعية وتطوير البنية التكنولوجية.
دراسة الشيكر & قاشي (2025)
تناولت الدراسة تجربة الإمارات في استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج أن الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم الابتكار المالي. كما ساهمت المبادرات الحكومية في تعزيز الشمول المالي. وأكدت الدراسة نجاح التجربة الإماراتية كنموذج رائد. وأوصت بتبني استراتيجيات مماثلة في الدول الأخرى.
دراسة سعودي & عثمانية (2023)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي في الإمارات. اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى المعاملات الرقمية والشمول المالي. كما أكدت أن الإمارات نموذج ناجح في هذا المجال. وأوصت الدراسة بضرورة اقتداء الدول العربية بهذه التجربة. كما شددت على أهمية تطوير البنية الرقمية.
دراسة حيمر (2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور تطبيقات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في السعودية. اعتمدت الدراسة على تحليل تجربة المملكة. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تحسين جودة الخدمات المالية. كما دعمت الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. وأكدت الدراسة أهمية التدريب على استخدام هذه التطبيقات. وأوصت بوضع برامج تدريبية للمستخدمين.
دراسة Abdullah (2024)
تناولت الدراسة أثر التكنولوجيا المالية على الشمول المالي في الدول العربية. اعتمدت على تحليل مؤشرات التكنولوجيا المالية. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية تسهم في توسيع الوصول للخدمات المالية خاصة للفئات الفقيرة. كما أن ضعف تطوير التكنولوجيا المالية يحد من الشمول المالي في بعض الدول. وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في التكنولوجيا المالية. كما أكدت أهمية استخدام الهاتف المحمول في تعزيز الشمول المالي.
دراسة Ezeocha (2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في نيجيريا. اعتمدت على منهج نوعي باستخدام بيانات ثانوية. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تسهيل الخدمات المالية وزيادة الوصول إليها. كما عززت خدمات الهاتف المحمول الشمول المالي بشكل كبير. ومع ذلك، تواجه تحديات مثل الأمن السيبراني وضعف الثقة. وأوصت الدراسة بتعزيز الأطر التنظيمية وزيادة التوعية المالية.
دراسة Harfouche (2024)
هدفت الدراسة بعنوان دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي إلى توضيح مفهوم التكنولوجيا المالية وتطورها وخدماتها، وتحليل علاقتها بالشمول المالي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال استعراض الأدبيات وتحليل المفاهيم الأساسية المرتبطة بالموضوع. ركزت الدراسة على مختلف شرائح المجتمع دون عينة محددة، مع إبراز أهمية الخدمات الرقمية مثل الدفع الإلكتروني والتمويل البديل. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية تسهم في تسهيل تقديم الخدمات المالية بسرعة وكفاءة وتكلفة منخفضة. كما تساهم في توسيع الوصول للفئات المهمشة والضعيفة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز استخدام الخدمات الرقمية لدعم الشمول المالي وتحقيق العدالة المالية.
دراسة Asif وآخرون (2023)
تناولت الدراسة تأثير التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية على الشمول المالي في الهند تحليل دور التكنولوجيا المالية في تحسين الشمول المالي. اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية باستخدام أسلوبي الارتباط والانحدار لتحليل العلاقة بين المتغيرات، مع الاعتماد على بيانات رسمية. ركزت الدراسة على المجتمع الهندي في ظل توسع الخدمات المالية الرقمية. أظهرت النتائج ارتفاع نسبة امتلاك الحسابات البنكية إلى نحو 80%، مع مساهمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي خاصة للطبقة الوسطى. كما أكدت الدراسة دور الحكومة في دعم هذا التحول. وأوصت بضرورة تعزيز البيئة التنظيمية لتوسيع الخدمات المالية للفئات غير المخدومة.
دراسة Telukdarie & Mungar (2023)
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير التكنولوجيا المالية الرقمية في تسريع الشمول المالي في الاقتصادات النامية، خاصة في أفريقيا. اعتمدت الدراسة على مراجعة الأدبيات وتحليل واقع الأسواق النامية. ركزت الدراسة على المجتمعات الريفية ذات الوصول المحدود للخدمات المالية. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية الرقمية تمثل أداة فعالة لتوسيع الوصول للخدمات المالية وتحسين مستوى المعيشة. كما تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتقليل الفقر. وأوصت الدراسة بتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لدعم الشمول المالي في الأسواق النامية.
دراسة Ediagbonya & Tioluwani (2022)
تناولت الدراسة دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة مع التركيز على نيجيريا. اعتمدت الدراسة على منهجيات تحليلية متعددة تشمل التحليل المقارن وتحليل المحتوى باستخدام بيانات أولية وثانوية. أظهرت النتائج استمرار فجوة الشمول المالي رغم الجهود الحكومية، نتيجة عوامل مثل الأمية وضعف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. كما تبين أن التكنولوجيا المالية تسهم في تحسين الوصول للخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة. وأكدت الدراسة أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية. وأوصت بتطوير سياسات فعالة لمعالجة التحديات وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
دراسة Hussein (2020)
هدفت الدراسة بعنوان تأثير التكنولوجيا المالية على الشمول المالي: حالة مصر إلى تقييم جاهزية مصر لتبني التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي. اعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي باستخدام الانحدار اللوجستي، مع تحليل واقع السوق المصري. أظهرت النتائج أن مصر لا تزال تسجل مستويات منخفضة في الشمول المالي مقارنة بالدول الأخرى. كما تم تحديد ضعف التخطيط الاستراتيجي وغياب التنسيق كأبرز التحديات. وأكدت الدراسة أهمية دور الشركات الناشئة في دعم الابتكار المالي. وأوصت بتطوير بيئة تنظيمية داعمة وتعزيز الثقافة المالية لسد الفجوة بين العرض والطلب.
دراسة Aicha (2023)
تناولت الدراسة تأثير خدمات التكنولوجيا المالية على الشمول المالي في كينيا. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام بيانات ثانوية من البنك المركزي الكيني وتحليلها إحصائياً باستخدام SPSS. شملت الدراسة بيانات الشركات والبنوك خلال فترة زمنية ممتدة. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين خدمات المعاملات والادخار في التكنولوجيا المالية والشمول المالي، بينما ظهرت علاقة سلبية مع خدمات الائتمان. كما بينت الدراسة نمواً مستمراً في حسابات التكنولوجيا المالية منذ 2007. وأوصت بإجراء دراسات مستقبلية تشمل تقنيات مالية أخرى وتوسيع نطاق التحليل إقليمياً.
دراسة بدر الدين & حسن (2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير التكنولوجيا المالية على الشمول المالي في البنوك التجارية بالقاهرة الكبرى. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيان لعينة عشوائية طبقية من موظفي البنوك بلغت 347 استبانة صالحة. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي معنوي للتكنولوجيا المالية على الشمول المالي، حيث فسرت نحو 52% من التغيرات. كما كشفت الدراسة عن تحديات ثقافية تعيق التعامل مع البنوك. وأوصت بضرورة تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية.
دراسة العلي & العبيدي (2024)
تناولت الدراسة دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي العراقي للفترة 2017–2022. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام برنامج SPSS. ركزت على أبعاد الشمول المالي مثل الوصول والجودة والاستخدام. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً جوهرياً في تحسين الوصول للخدمات المصرفية وزيادة الاستفادة منها. كما ساهمت في تقليل التكاليف وتحسين الجودة. وأوصت الدراسة بتبني استراتيجيات رقمية حديثة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
دراسة سارة & شكري (2024)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال تحليل المفاهيم والتطورات الحديثة. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية تعد من أهم الابتكارات التي ساهمت في تطوير القطاع المالي. كما ساعدت في تحسين كفاءة الخدمات وسهولة الوصول إليها. وأكدت الدراسة أن ذلك يعزز الاستقرار المالي. وأوصت بضرورة دعم الابتكار المالي وتوسيع استخدام الحلول الرقمية.
دراسة صراح & براهيمي (2023)
تناولت الدراسة دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في الجزائر من خلال دراسة ميدانية على عملاء بنك BNA. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيان لعينة عشوائية. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي معنوي للتكنولوجيا المالية على جميع أبعاد الشمول المالي. كما أكدت أن التكنولوجيا المالية تمثل آلية فعالة لتعزيز الوصول للخدمات المالية. وأوصت الدراسة بتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي.
دراسة Abdel Latif & Gerges (2022)
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير الشمول المالي على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة 2011–2020. اعتمدت الدراسة على بيانات البنوك المدرجة في البورصة باستخدام نماذج انحدار متعددة مثل GMM. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي طفيف للشمول المالي على الاستقرار المالي. كما تبين أن القروض العقارية من أكثر العوامل تأثيراً. وأكدت الدراسة أهمية تعزيز الشمول المالي لتحقيق استقرار مصرفي أكبر. وأوصت بتطوير السياسات المالية لدعم هذا التوجه.
دراسة Khalil (2025)
تناولت الدراسة أثر الشمول المالي الرقمي على إدارة المخاطر المالية في القطاع المصرفي المصري. اعتمدت الدراسة على بيانات 38 بنكاً خلال الفترة 2014–2023 باستخدام نماذج الانحدار والمعادلات الهيكلية. أظهرت النتائج وجود تأثير كبير للشمول المالي الرقمي على إدارة المخاطر والاستقرار المالي. كما تبين أن الاستقرار المالي يلعب دوراً وسيطاً في العلاقة. وأوصت الدراسة بتعزيز الثقافة المالية وتوسيع الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة.
دراسة صحراوي (2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التكنولوجيا المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية توفر بدائل تمويلية مبتكرة تدعم نمو هذه المؤسسات. كما تساهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية. وأكدت الدراسة أهمية الابتكار والكفاءات البشرية. وأوصت بدعم البحث والتطوير لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.
دراسة عبد الله & المهداوي (2024)
تناولت الدراسة دور التكنولوجيا المالية للمدفوعات في إدارة السيولة المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق. اعتمدت الدراسة على التحليل المفاهيمي والتطبيقي لمؤشرات البنية التحتية للمدفوعات خلال الفترة 2017–2021. أظهرت النتائج أن أنظمة الدفع الإلكتروني تسهم في تحسين السيطرة على السيولة النقدية. كما تعزز انتشار الخدمات المالية. وأكدت الدراسة دور أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في توسيع الشمول المالي. وأوصت بتوسيع البنية التحتية للمدفوعات خاصة في المناطق النائية.
دراسة حسان (2025)
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية على التحول الرقمي والتنمية المستدامة. اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات Global Findex 2021 مع منهج نظري وتطبيقي. أظهرت النتائج أن التكنولوجيا المالية تسهم في توسيع الشمول المالي وزيادة امتلاك الحسابات الرسمية. كما تدعم تمكين المرأة وتمويل المشاريع الصغيرة. وأكدت الدراسة دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تحسين الوصول للخدمات المالية. وأوصت بتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الابتكار المالي لتحقيق التنمية المستدامة.
التعقيب على الدراسات السابقة
في ضوء استعراض الدراسات السابقة، يتضح وجود تقاطع واضح بينها في التأكيد على الدور المحوري للتكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، حيث أجمعت غالبية الدراسات – مثل دراسة Malik (2025)، وS. Khan & Abdallah (2023)، وAsif وآخرون (2023) – على وجود علاقة إيجابية بين انتشار تطبيقات التكنولوجيا المالية وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للفئات غير المخدومة. كما تتفق هذه الدراسات في إبراز أهمية العوامل الداعمة مثل البنية التحتية الرقمية، والتعليم، والدخل، إضافة إلى الدور الفاعل للسياسات الحكومية والتنظيمية في تسريع تبني التكنولوجيا المالية. كذلك، تتشابه نتائج العديد من الدراسات العربية والدولية في الإشارة إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم في خفض تكاليف المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي.
في المقابل، تظهر أوجه اختلاف جوهرية بين هذه الدراسات من حيث المنهجية، والنطاق الجغرافي، ومستوى التحليل. فقد اعتمدت بعض الدراسات على أساليب كمية متقدمة وتحليل بيانات زمنية (مثل Malik، 2025؛ Khalil، 2025)، بينما ركزت دراسات أخرى على المنهج الوصفي أو التحليل المفاهيمي (مثل Harfouche، 2024؛ سارة & شكري، 2024). كما اختلفت البيئات التطبيقية بين دول متقدمة نسبيًا في مجال التكنولوجيا المالية مثل السعودية والإمارات، ودول نامية تواجه تحديات هيكلية مثل نيجيريا ومصر والعراق. إضافة إلى ذلك، ركزت بعض الدراسات على جانب معين كالثقافة المالية (Smaoui، 2025)، أو الأطر التنظيمية (Khan & Joy، 2025)، أو البنوك الإسلامية (صالحي & بلونيس، 2025)، في حين تناولت أخرى العلاقة بشكل أشمل بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي.
ورغم هذا الثراء البحثي، تكشف الدراسات السابقة عن فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التي تجمع بين التحليل الكمي والتطبيقي في بيئة عربية محددة مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد المتداخلة (الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجية) بشكل متكامل. كما يلاحظ أن العديد من الدراسات ركزت على التحليل الوصفي أو اعتمدت على بيانات ثانوية، مع نقص واضح في الدراسات التي تقدم نماذج تفسيرية شاملة تقيس التأثير الفعلي للتكنولوجيا المالية على أبعاد الشمول المالي بصورة دقيقة. كذلك، لم تحظَ بعض الجوانب مثل سلوك المستخدمين، ومستوى الثقة في الخدمات الرقمية، والتحديات الثقافية والتنظيمية بدراسة متعمقة ومتكاملة في إطار واحد.
وانطلاقًا من ذلك، تتميز الدراسة الحالية بمحاولة سد هذه الفجوة من خلال تقديم تحليل أكثر شمولًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مع التركيز على قياس أثر التكنولوجيا المالية على الشمول المالي باستخدام منهجية علمية تجمع بين التحليل الكمي والنوعي (إن وُجد). كما تسعى الدراسة إلى تقديم إضافة علمية من خلال دراسة السياق محل البحث بصورة معمقة، وربط العوامل الاقتصادية والتكنولوجية والسلوكية في نموذج تحليلي متكامل. وعليه، فإن ما يميز هذه الدراسة هو سعيها لتقديم فهم أكثر دقة وواقعية للعلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي، بما يدعم متخذي القرار ويسهم في تطوير السياسات المالية والرقمية بشكل أكثر فاعلية.
ثانياً: الإطار النظري
المبحث الأول: التكنولوجيا المالية
المطلب الأول: ماهية التكنولوجيا المالية
تُعدّ التكنولوجيا المالية من أبرز التحولات المفاهيمية التي شهدها القطاع المالي والمصرفي في العقود الأخيرة، حيث لم تعد الخدمات المالية تُقدَّم وفق الأطر التقليدية فحسب، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة. وقد أسهم هذا التحول في إعادة تشكيل طبيعة العمليات المالية، من حيث الكفاءة والسرعة وإمكانية الوصول، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على نماذج الأعمال المصرفية وأساليب تقديم الخدمات، وجعل من التكنولوجيا المالية محورًا رئيسًا في تطوير الصناعة المالية المعاصرة.
اولاً: نشأة وتطور التكنولوجيا المالية
على خلاف الاعتقاد السائد، فإن التكنولوجيا المالية ليست ظاهرة حديثة النشأة، بل هي امتداد طبيعي لمسار طويل من الابتكار في المجال المالي، حيث بدأت إرهاصاتها الأولى منذ منتصف القرن العشرين مع ظهور البطاقات الائتمانية، ثم تطورت تدريجيًا مع إدخال الأنظمة الإلكترونية في العمل المصرفي خلال العقود اللاحقة. وقد ساهمت هذه التطورات في إرساء الأساس للتحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي اليوم، مما يدل على أن التكنولوجيا المالية هي نتاج تراكمي لسلسلة من الابتكارات المتعاقبة وليست وليدة اللحظة (نيس، 2022، ص 229).
ويمكن فهم تطور التكنولوجيا المالية من خلال تقسيمها إلى ثلاث مراحل تاريخية رئيسة. فقد اتسمت المرحلة الأولى، الممتدة من عام 1866 إلى عام 1967، ببدايات التحول التقني في القطاع المالي، حيث شهدت هذه الفترة إدخال بنى تحتية أساسية مثل الكابلات العابرة للقارات، إلى جانب ظهور أجهزة الصراف الآلي، وهو ما ساعد على تحسين كفاءة العمليات المالية وتعزيز الترابط بين الأسواق (نيس، 2022، ص 229).
أما المرحلة الثانية، التي امتدت من عام 1967 إلى عام 2008، فقد تميزت بتسارع وتيرة التطور التكنولوجي، خاصة في الدول المتقدمة، حيث شهدت هذه الفترة توسعًا ملحوظًا في استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتطور أنظمة المقاصة، وانتشار أجهزة الصراف الآلي، وصولًا إلى تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ومع ذلك، فقد انتهت هذه المرحلة بحدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي شكلت نقطة تحول مهمة أعادت تشكيل التفكير في النظم المالية التقليدية (نيس، 2022، ص 229).
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، والتي بدأت منذ عام 2008 ولا تزال مستمرة حتى الوقت الراهن، فقد شهدت الانطلاقة الحقيقية للتكنولوجيا المالية بمفهومها الحديث، حيث برزت الشركات الناشئة التي تعتمد على الابتكار الرقمي لتقديم خدمات مالية مباشرة للأفراد والمؤسسات، دون الاعتماد الكامل على القنوات المصرفية التقليدية. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية، وهو ما جعل من التكنولوجيا المالية أحد المحركات الأساسية لتحقيق الشمول المالي في العصر الحديث. (نيس، 2022)
 ثانياً: تعريف التكنولوجيا المالية
في ظل حداثة مفهوم التكنولوجيا المالية وتشعب مجالاته التطبيقية، لا يزال هذا المصطلح يفتقر إلى تعريف موحد يحظى بإجماع في الأدبيات الاقتصادية والمالية. ويعزى ذلك إلى الطبيعة الديناميكية لهذا المجال، وتسارع تطوراته، فضلًا عن كونه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل التي تسمح بإحاطة جميع أبعاده بشكل دقيق. ومن ثم، تعددت المحاولات التعريفية التي سعت إلى توضيح مضمونه، كلٌّ من زاوية معينة تعكس طبيعة الجهة أو الإطار الذي صيغ فيه التعريف.
ويُستخدم مصطلح التكنولوجيا المالية غالبًا بصيغته المختصرة "فينتك" (FinTech)، وهو تعبير مركب يجمع بين كلمتي (Financial) و(Technology)، في إشارة إلى التكامل بين القطاع المالي والتقنيات الحديثة. ويعكس هذا المصطلح في جوهره التحول من النماذج التقليدية في تقديم الخدمات المالية إلى نماذج مبتكرة تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة.(العلي & العبيدي, 2024)
وفي هذا السياق، عرّف مجلس الاستقرار المالي (FSB) التكنولوجيا المالية بأنها تلك الابتكارات المالية القائمة على توظيف التكنولوجيا، والتي من شأنها إحداث تحولات نوعية في نماذج الأعمال أو التطبيقات أو العمليات أو المنتجات المالية، بما ينعكس بشكل ملموس على أداء الأسواق والمؤسسات المالية، وكذلك على آليات تقديم الخدمات المالية.(عمروش & شنايت, 2023)
كما عرّفت لجنة بازل للرقابة المصرفية التكنولوجيا المالية بأنها كل ابتكار أو توظيف تكنولوجي في المجال المالي يؤدي إلى ظهور نموذج عمل جديد، أو تطوير عملية أو منتج مالي له تأثير مباشر في الأسواق والمؤسسات المالية. ويؤكد هذا التعريف على البعد التطبيقي للتكنولوجيا المالية، باعتبارها أداة لإعادة تشكيل البنية التشغيلية للقطاع المالي وتعزيز كفاءته.(طالم, 2022)
ومن خلال استقراء هذه التعريفات، يمكن القول إن التكنولوجيا المالية تمثل إطارًا متكاملاً يجمع بين الابتكار التكنولوجي والأنشطة المالية، بهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في التحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي.
ثالثاً: خصائص التكنولوجيا المالية
تتميز التكنولوجيا المالية بالعديد من الخصائص المتمثلة في التالي: (رودي & عبد النبي, 2026)
· السرعة: تمكّن تطبيقات التكنولوجيا المالية من تنفيذ العمليات المصرفية بسرعة عالية مقارنة بالأساليب التقليدية، مما يقلل زمن إنجاز المعاملات ويعزز كفاءة الأداء ورضا العملاء.
· خفض التكاليف التشغيلية: تعتمد على بنى تحتية رقمية تقلل الحاجة للموارد المادية والبشرية، وتقدم خدمات مالية مثل الدفع الإلكتروني بتكلفة أقل، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا فعالًا للمؤسسات والعملاء.
· مرونة الاستخدام: صُممت الخدمات المالية الرقمية لتكون سهلة وبسيطة، وتلائم احتياجات الأفراد وظروفهم المختلفة، مما يتيح استهداف شريحة واسعة من المستخدمين وتلبية متطلباتهم بكفاءة.
· تحسين التخزين والأرشفة: تتيح الأنظمة الرقمية حفظ البيانات وتنظيمها واسترجاعها بسهولة، مع تقليل الأخطاء البشرية، ما يدعم كفاءة معالجة المعلومات ويساعد في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات المالية.
· تقليص المسافات: تتجاوز التكنولوجيا المالية الحواجز الجغرافية والاجتماعية، وتمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية، كما تعزز قدرة الشركات الناشئة على الابتكار وتطوير منتجات تناسب احتياجات العملاء، بما يسهم في دعم الشمول المالي.
المطلب الثاني: أهمية التكنولوجيا المالية وأهدافها
اولاً: أهمية التكنولوجيا المالية
· تعزيز الشمول المالي: تمكّن التكنولوجيا المالية الفئات غير المتعاملة سابقًا مع البنوك من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يدمج شرائح واسعة من المجتمع في النشاط الاقتصادي ويحفز النمو وتنويع مصادر الدخل.
· توفير بدائل تمويلية مبتكرة: تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل بسهولة ومرونة عبر منصات التمويل الرقمي، متجاوزة الصعوبات المرتبطة بالقنوات التقليدية.
· تسهيل الأنشطة الاقتصادية الدولية: تدعم التجارة الخارجية وتحويلات العاملين عبر حلول دفع عابرة للحدود تتميز بالسرعة والكفاءة، مما يقلل التكاليف ويزيد من موثوقية المعاملات المالية.
· دعم الاستقرار المالي وإدارة المخاطر: توفر أنظمة رقمية متقدمة لمراقبة العمليات المالية بدقة وشفافية، مما يقلل المخاطر النظامية ويعزز الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
· تعزيز مرونة القطاع المالي: تطوير الأطر التنظيمية الرقمية يزيد من قدرة القطاع المالي على مواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية.
· تمكين الفئات المهمشة: توسيع نطاق الشمول المالي يتيح لمختلف الفئات الوصول إلى الخدمات والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مما يدعم العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
· تحسين إدارة المخاطر واتخاذ القرار المالي: تحليل البيانات الضخمة واستخدام الخوارزميات المتقدمة يساعد في تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة ودعم اتخاذ قرارات مالية رشيدة.
· رفع جودة الخدمات المالية: تطبيق الحلول الرقمية المتطورة يعزز الأمان المالي ويزيد من كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة للعملاء.
· مكافحة الجرائم المالية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة يساهم في الكشف المبكر عن الأنشطة غير المشروعة، مما يعزز نزاهة واستقرار النظام المالي. (بن ساعد & بن صخرية, 2024)
ثانياً: أهداف التكنولوجيا المالية
تسعى التكنولوجيا المالية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تعكس دورها في تطوير القطاع المالي وتعزيز كفاءته، ويمكن عرضها في صورة نقاط تحليلية كما يلي:(طلحي & زوادي, 2023)
1. تقليل التكاليف:
تهدف التكنولوجيا المالية إلى خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالخدمات المالية، من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية بدلًا من القنوات التقليدية، الأمر الذي يتيح توسيع قاعدة المستفيدين، لا سيما الأفراد والشركات غير المشمولة مصرفيًا.
2. تعزيز الخصوصية وتخصيص الخدمات:
تُصمم خدمات التكنولوجيا المالية بما يتلاءم مع تفضيلات العملاء واحتياجاتهم الفردية، مما يمكن المؤسسات المالية من تقديم حلول مخصصة عبر قنوات متعددة، ويعزز من تجربة المستخدم ورضاه.
3. السرعة في إنجاز المعاملات:
تعتمد التكنولوجيا المالية على تقنيات حديثة تُمكّن من تنفيذ العمليات المالية بسرعة عالية، مما يختصر الوقت والجهد، ويُحسن من كفاءة تقديم الخدمات.
4. الانتشار العالمي:
تتميز خدمات التكنولوجيا المالية بقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية، حيث يمكن تقديم الخدمات للعملاء في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من العولمة المالية.
5. تعزيز القدرة على المقارنة واتخاذ القرار:
تتيح تطبيقات التكنولوجيا المالية للمستخدمين إمكانية المقارنة بين الخدمات المالية المقدمة من مختلف المؤسسات، سواء من حيث التكلفة أو الجودة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا
المطلب الثالث: الدوافع والعوامل الأساسية للتوجه نحو التكنولوجيا المالية
1. الدوافع الأساسية للتوجه نحو التكنولوجيا المالية
جاء التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية نتيجة مجموعة من العوامل والدوافع التي أسهمت في تسريع تبنيها، ومن أبرزها:(Berriche, 2023)
الأزمة المالية العالمية 2008: أدت هذه الأزمة إلى تراجع الثقة في المؤسسات المالية التقليدية، مما دفع الأفراد إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا وفعالية، مثل الإقراض بين الأفراد، والتمويل الجماعي، ومنصات الاستثمار الرقمية.
الثورة الصناعية الرابعة: ساهمت التحولات التكنولوجية، خاصة انتشار الإنترنت والأجهزة الذكية، في خلق بيئة مواتية لظهور التكنولوجيا المالية، استجابةً لتغير احتياجات المستهلكين وسلوكهم.
التطور التكنولوجي المتسارع: غياب القيود التقنية وسرعة الابتكار أسهما في دعم انتشار التكنولوجيا المالية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتحسين كفاءة الأنظمة المالية.
الابتكارات المالية: أدى البحث عن حلول تمويلية بديلة إلى انتشار خدمات التكنولوجيا المالية عالميًا، مع ارتفاع معدلات تبنيها بين الأفراد والمؤسسات، خاصة في الأسواق الناشئة.
2. العوامل المساهمة في تسريع انتشار التكنولوجيا المالية
هناك مجموعة من العوامل التي دعمت التوسع السريع للتكنولوجيا المالية، من أبرزها:(Abdullah, 2024)
· الانتشار الواسع للهواتف الذكية ذات الإمكانيات المتقدمة.
· تحسن خدمات الإنترنت من حيث السرعة والتغطية الجغرافية.
· تطور البرمجيات والتطبيقات المالية الرقمية.
· تزايد الحاجة إلى معاملات مالية سريعة ومرنة في ظل التغيرات العالمية.
· صدور تشريعات وقوانين تدعم استخدام التكنولوجيا المالية وتنظمها.
· الانتشار المتزايد للعملات الرقمية، والتمويل الجماعي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
3. قطاعات التكنولوجيا المالية
تشمل التكنولوجيا المالية مجموعة واسعة من القطاعات التي تغطي مختلف الأنشطة المالية، ويمكن إبراز أهمها كما يلي:(صخري & بن علي, 2021)
1. قطاع المدفوعات:
يُعد من أكثر القطاعات تطورًا، حيث يوفر حلول الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، وخدمات الدفع عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ويتميز بقدرته على الانتشار السريع وجذب العملاء بتكلفة منخفضة.
2. قطاع التمويل والإقراض الرقمي:
يرتكز على نماذج مثل التمويل الجماعي والإقراض بين الأفراد، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال ربط المستثمرين بالمقترضين عبر منصات رقمية بكفاءة عالية.
3. قطاع إدارة الثروات:
يشمل خدمات التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات، ويستهدف الأفراد ذوي الدخل المرتفع وأصحاب الأعمال، حيث تسهم الشركات الناشئة في تقديم حلول مبتكرة تنافس المؤسسات التقليدية.
4. قطاع التأمين (InsurTech):
يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين خدمات التأمين، من خلال تحليل البيانات وتقييم المخاطر بدقة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وبتكلفة أقل.
5. قطاع سلسلة الكتل والعملات الرقمية:
تُعد تقنية البلوك تشين من أهم الابتكارات، حيث توفر نظامًا لا مركزيا لتسجيل المعاملات بشكل آمن وشفاف دون الحاجة إلى وسيط مركزي. كما تمثل العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم نموذجًا للنقود الرقمية التي تعمل خارج إطار البنوك المركزية، مما يعكس تحولًا جذريًا في مفهوم النقود والخدمات المالية.
4. خدمات التكنولوجيا المالية
تقدم التكنولوجيا المالية حزمة واسعة من الخدمات التي تستهدف مختلف فئات المستخدمين، ويمكن إبرازها على النحو التالي:(بن ساعد & بن صخرية, 2024)
1. خدمات الائتمان:
تسهم التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، من خلال تقديم بدائل حديثة للإقراض، مما يتيح للأفراد والمؤسسات الحصول على الائتمان عبر قنوات غير تقليدية، مثل منصات الإقراض الرقمي وأسواق رأس المال، وهو ما يعزز من كفاءة توزيع الموارد المالية.
2. خدمات الدفع:
تُعد من أكثر الخدمات انتشارًا، حيث توفر حلولًا مرنة تشمل الدفع عبر الهواتف المحمولة، والتحويلات المالية الدولية، وإدارة المدفوعات الإلكترونية، مما يسهم في تسريع العمليات المالية وتقليل تكاليفها.
3. الخدمات الموجهة للمصارف والشركات:
تدعم التكنولوجيا المالية المؤسسات من خلال تقديم حلول متقدمة تعتمد على تقنيات حديثة مثل البلوكشين، والتي تُستخدم في تسجيل المعاملات، وتحسين إدارة البيانات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والامتثال.
4. خدمات تحويل الأموال:
تتيح إجراء التحويلات المالية بسرعة وأمان على المستوى العالمي، مع تقديم خدمات إضافية مثل التأمين والحلول القائمة على التقنيات الرقمية الحديثة، بما في ذلك العملات المشفرة.
5. خدمات الاستثمار والتمويل:
تعمل على جذب مدخرات الأفراد من خلال منصات التمويل الجماعي، وتوفير أدوات استثمارية رقمية، إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية عبر الإنترنت، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين.
6. الخدمات المعتمدة على البيانات الضخمة:
تعتمد التكنولوجيا المالية على تحليل كميات هائلة من البيانات لتقديم خدمات مخصصة، حيث تساعد المؤسسات المالية على فهم سلوك العملاء وتحسين علاقتها بهم، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني والكشف عن عمليات الاحتيال، ودعم اتخاذ القرارات المالية.
المطلب الرابع: تقنيات ومخاطر التكنولوجيا المالية
1. تقنيات التكنولوجيا المالية
ترتكز التكنولوجيا المالية على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تشكل الأساس لابتكاراتها، ومن أبرزها:(إبتهال & صلاح الدين, 2021)
· الذكاء الاصطناعي: يُستخدم لمحاكاة القدرات البشرية في التفكير والتحليل، مما يتيح تحسين اتخاذ القرار، والتنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات بكفاءة عالية.
· تعلم الآلة: يساعد في تحليل البيانات واستخلاص الأنماط منها، مما يمكن من بناء نماذج تنبؤيه تُستخدم في تحسين الخدمات المالية وتخصيصها.
· الأمن السيبراني: يُعد عنصرًا أساسيًا لحماية البيانات والأنظمة المالية، من خلال استخدام أدوات وتقنيات متقدمة لضمان سرية المعلومات وسلامتها.
· العملات المشفرة: تمثل شكلاً من أشكال النقود الرقمية التي تعتمد على التشفير، وتُستخدم في المعاملات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى وسيط مركزي.
· تقنية سلسلة الكتل (Blockchain): توفر نظامًا لا مركزيا لتسجيل المعاملات بشكل آمن وشفاف، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويقلل من الاعتماد على الجهات الوسيطة.
· العقود الذكية: هي برامج رقمية تُنفذ تلقائيًا عند تحقق شروط معينة، مما يقلل من الحاجة إلى تدخل بشري ويعزز من كفاءة العمليات التعاقدية.
· الحوسبة السحابية: تتيح الوصول إلى موارد تقنية مرنة عند الطلب، مما يساعد المؤسسات المالية على تقليل التكاليف وتحسين الأداء.
· إنترنت الأشياء: يربط بين الأجهزة المختلفة عبر الإنترنت، مما يسمح بجمع البيانات وتحليلها لدعم الخدمات المالية الذكية.
· البيانات الضخمة: تُستخدم لتحليل سلوك العملاء واكتشاف الأنماط، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتقديم خدمات مالية مخصصة.
2.  مخاطر التكنولوجيا المالية
على الرغم من المزايا العديدة للتكنولوجيا المالية، إلا أنها تنطوي على مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر على الأفراد والمؤسسات، ومن أهمها:(مسعودي & قريشي, 2023)
· مخاطر أمن المعلومات: تتمثل في احتمالية تعرض البيانات المالية للاختراق أو التسريب، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية وانتهاك خصوصية المستخدمين.
· مخاطر الطرف الثالث: تنشأ عند اعتماد المؤسسات المالية على شركات خارجية لإدارة البيانات أو تقديم الخدمات، مما يزيد من احتمالية حدوث اختراقات أو سوء استخدام للمعلومات.
· مخاطر الائتمان: قد يؤدي التوسع في الإقراض عبر المنصات الرقمية إلى ضعف معايير التقييم الائتماني، مما يزيد من احتمالية التعثر المالي.
· مخاطر نقص الوعي المالي: قلة معرفة المستخدمين بطبيعة خدمات التكنولوجيا المالية قد تعرضهم لمخاطر مختلفة، وتحد من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
· المخاطر السيبرانية: تشمل الهجمات الإلكترونية مثل الاختراقات والفيروسات والابتزاز الرقمي، والتي قد تؤدي إلى تعطيل الأنظمة أو فقدان البيانات.
· المخاطر الاستراتيجية: تتمثل في التحديات التي تواجه المؤسسات التقليدية نتيجة المنافسة مع شركات التكنولوجيا المالية، مما قد يؤثر على حصتها السوقية وربحيتها.
· المخاطر التشغيلية: ترتبط بتعقيد الأنظمة الرقمية وصعوبة إدارتها، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية.
المبحث الثاني: الشمول المالي
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بموضوع الشمول المالي، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية سنة 2008، حيث برزت الحاجة إلى إدماج مختلف فئات المجتمع ضمن النظام المالي الرسمي، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الفقيرة والمهمشة. ويهدف الشمول المالي إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، فضلًا عن دعم العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والتهميش.(بن ساعد & بن صخرية, 2024)
المطلب الأول: ماهية الشمول المالي
يهدف هذا المطلب إلى استعراض نشأة مفهوم الشمول المالي، وأهم التعريفات التي قدمتها المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إبراز أهميته وأهدافه.
أولًا: مفهوم ونشأة الشمول المالي
1. نشأة الشمول المالي
ظهر مصطلح الشمول المالي، الذي يعد نقيضًا للإقصاء المالي، لأول مرة سنة 1993 من خلال دراسة (Layton & Thrift) حول الخدمات المالية في جنوب شرق إنجلترا، حيث تم التطرق إلى تأثير إغلاق فروع البنوك على قدرة السكان في الوصول إلى الخدمات المصرفية. وخلال تسعينيات القرن الماضي، تزايدت الدراسات التي تناولت الصعوبات التي تواجه بعض الفئات في الحصول على الخدمات المالية.(بايس & كلاخي, 2023)
وفي عام 1999، تم استخدام مصطلح الشمول المالي للإشارة إلى محددات وصول الأفراد إلى الخدمات المالية. وبعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، ازداد الاهتمام الدولي بهذا المفهوم، حيث التزمت الحكومات بتعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية. وقد اعتبر البنك الدولي الشمول المالي عنصرًا أساسيًا في مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، كما تبنت مجموعة العشرين هذا المفهوم ضمن أولوياتها في الأجندة الاقتصادية. وفي عام 2013، أطلقت مجموعة البنك الدولي برنامجًا عالميًا لتوسيع نطاق الخدمات المالية، مع التركيز على أنظمة الدفع المبتكرة.(صباغ & غرزي, 2020)
2. مفهوم الشمول المالي
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الشمول المالي، ومن أبرزها:
عرف مركز الشمول المالي (CFI) الشمول المالي بأنه الحالة التي يتمكن فيها جميع الأفراد من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المالية ذات الجودة وبأسعار مناسبة، وبطريقة تحفظ كرامة العملاء.(بهلولي & أعمر سعيد, 2022، ص: 271)
كما عرّفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والشبكة الدولية للتثقيف المالي (INFE) بأنه عملية تعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية الرسمية بأسعار معقولة، مع تشجيع استخدامها من قبل مختلف فئات المجتمع، من خلال التوعية والتثقيف المالي بهدف تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.(بن ساعد & بن صخرية, 2024)
أما البنك الدولي (WB) فيعرّف الشمول المالي بأنه تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار مناسبة، تشمل المدفوعات، الادخار، الائتمان، والتأمين، ويتم تقديمها بشكل مسؤول ومستدام.(بوطالب & سفاري, 2023)
في حين ترى مجموعة العشرين (G20) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) أنه يمثل مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهات التنظيمية لتعزيز وصول جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات المهمشة، إلى الخدمات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكلفة مناسبة.(خروبي لقواس, 2023)
وانطلاقًا من هذه التعريفات، يمكن القول إن الشمول المالي هو:
إتاحة واستخدام مختلف الخدمات والمنتجات المالية لكافة شرائح المجتمع، خاصة الفئات المهمشة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت المناسب وبجودة عالية وتكلفة معقولة، مع ضمان حماية المستهلك المالي.
ثانيًا: أهمية الشمول المالي
تتجلى أهمية الشمول المالي في مجموعة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها ما يلي: (قبايلي & وكال, 2023)
يُسهم الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، حيث توجد علاقة طردية بين مستوى الشمول المالي وكل من الاستقرار المالي والنمو، إذ يصعب تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل استبعاد شريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات من النظام المالي الرسمي.
كما يعزز الشمول المالي مستوى المنافسة بين المؤسسات المالية، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تنويع منتجاتها وتحسين جودة خدماتها بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، إضافة إلى تقنين القنوات المالية غير الرسمية.
ويمثل الشمول المالي كذلك ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، وتمكين المرأة، ودعم المشروعات الصغيرة، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر وعدم المساواة.
ومن جانب آخر، يؤدي انتشار الأتمتة في النظام المالي، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية كالحواسيب والهواتف الذكية، إلى توسيع قاعدة المستخدمين، وتحسين القدرة على تتبع العمليات المالية، مما يساهم في الحد من الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز حماية المستهلك المالي ونشر الثقافة المالية بين الأفراد. (سعيدي، 2023، ص 48)
كما تظهر أهمية الشمول المالي من خلال:
· تحسين معدلات الادخار وتمكين الفئات المحرومة من تلبية احتياجاتها الأساسية كالتعليم والصحة والغذاء، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي للأسر في حالات الطوارئ.
· تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة سرعة دوران النقود، مما يعزز فعالية السياسات الاقتصادية ويحسن كفاءة الأسواق (محمد طرشي وآخرون، 2019، ص 122-124).
· تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز الشفافية في المعاملات المالية.
· توسيع نطاق وصول الأفراد إلى الخدمات المالية ومصادر التمويل.
ثالثًا: أهداف الشمول المالي
أصبح الشمول المالي من أهم القضايا الاقتصادية المعاصرة، نظرًا لما يسعى إليه من تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها:(بوطالب & سفاري, 2023)
· تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية، من خلال نشر الوعي المالي وتعريف الأفراد بكيفية الاستفادة منها.
· تشجيع الادخار والاستثمار الأمثل لدى الأفراد والمؤسسات الصغيرة.
· الحد من المخاطر المرتبطة بمقدمي الخدمات المالية خارج الإطار الرسمي، وتعزيز كفاءة النظام المالي الرسمي.
· تعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية من خلال وضع الأطر التنظيمية والتوعوية اللازمة.
· تسهيل الوصول إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة جدًا، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي ودعم دور المرأة في التنمية الاقتصادية (بولمرج، 2023).
· دعم العمل الحر وتعزيز النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي (نظير رياض وآخرون، 2023، ص 877).
· التحول نحو أنظمة الدفع الرقمية بدلًا من النقدية، بما يحد من الفساد والجرائم المالية (بوطالب & سفاري، 2023، ص 794).
المطلب الثاني: سياسات وركائز تعزيز الشمول المالي وتحديات تطبيقه
أولًا: مبادئ الشمول المالي
(ايبو & يبرير, 2023)اعتمدت مجموعة العشرين (G20) خلال قمة تورنتو سنة 2010 مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز الشمول المالي، والتي تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية مناسبة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للفئات المحرومة. وتشمل هذه المبادئ: القيادة، التنوع، الابتكار، الحماية، التمكين، التعاون، المعرفة، التناسب، والإطار التنظيمي.
وفي سياق تطوير الشمول المالي الرقمي، أصدرت مجموعة العشرين خلال قمة تشينغدو بالصين سنة 2016 مبادئ توجيهية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية، من خلال: (الوليد و الفران، 2020)
· دعم البنية التحتية الرقمية
· تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر
· تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي
· حماية المستهلك المالي
· نشر الثقافة المالية الرقمية
· تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية
كما أطلقت مجموعة العشرين خلال رئاستها في المملكة العربية السعودية سنة 2020 مجموعة من المبادئ التوجيهية التي ركزت على:(بن ساعد & بن صخرية, 2024)
· تطوير بنية تحتية مالية رقمية آمنة
· دعم المنتجات المالية الرقمية
· تحسين جودة البيانات المالية
· تعزيز السياسات الشاملة
· دعم الابتكار التنظيمي
· تقليص الفجوة في الوصول للخدمات المالية
· نشر الثقافة المالية والرقمية
· حماية بيانات العملاء
ثانياً: ركائز تعزيز الشمول المالي
يتطلب تعزيز الشمول المالي توافر مجموعة من الركائز الأساسية التي تساهم في نشره وضمان وصوله إلى مختلف شرائح المجتمع، ويمكن إبراز أهم هذه الركائز فيما يلي:(بوسليماني & بريش, 2023)
1. دعم البنية التحتية المالية
تُعد البنية التحتية المالية حجر الأساس لتحقيق بيئة ملائمة للشمول المالي، حيث تشمل توفير إطار تشريعي وتنظيمي داعم يتضمن القوانين والتعليمات التي تسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية. كما يتطلب الأمر التوسع الجغرافي في انتشار المؤسسات المالية بمختلف أشكالها، مثل فروع البنوك، وأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، وخدمات الهاتف المصرفي والتأمين.
إلى جانب ذلك، يبرز دور تطوير نظم الدفع والتسوية لتسهيل تنفيذ العمليات المالية بكفاءة، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والصيرفة الإلكترونية لخفض التكاليف، فضلاً عن أهمية إنشاء قواعد بيانات شاملة، خاصة المتعلقة بالبيانات الائتمانية للأفراد والمنشآت الصغيرة.
2. الحماية المالية للمستهلك
تشير الحماية المالية إلى مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى حماية العملاء من المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية، وذلك من خلال ضمان سرية بياناتهم، وتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل، وتقديم خدمات مالية بتكاليف مناسبة وجودة عالية، بما يعزز ثقة الأفراد في النظام المالي.
3. تطوير المنتجات والخدمات المالية
يستلزم تحقيق الشمول المالي تصميم منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الهشة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتحقق ذلك عبر تخفيض الرسوم والعمولات، وتعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات المالية، بما يسهم في دمج هذه الفئات ضمن النظام المالي الرسمي.
4. التثقيف والتوعية المالية
يمثل التثقيف المالي ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي، حيث يتطلب إعداد استراتيجيات وطنية تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة المالية لدى الأفراد، خاصة الفئات المستهدفة مثل النساء وأصحاب المشاريع الصغيرة. ويتم ذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة.
ثالثاً: سياسات الشمول المالي
أظهرت التجارب الدولية مجموعة من السياسات الفعالة في تعزيز الشمول المالي، والتي ساهمت في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ومن أبرزها:(صورية & السعيد, 2019)
1. الوكيل البنكي (Agent Banking)
يعتمد هذا النموذج على تعاقد البنوك مع منافذ بيع غير مصرفية مثل الصيدليات ومكاتب البريد والمتاجر، لتقديم الخدمات المالية. وقد أسهم هذا التوجه في خفض التكاليف، وتسهيل فتح الحسابات، وزيادة عدد المستخدمين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى فروع مصرفية.
2. الدفع عبر الهاتف المحمول (Mobile Payment)
أدى الانتشار الواسع للهواتف المحمولة إلى إحداث تحول كبير في تقديم الخدمات المالية، حيث أصبحت المعاملات أكثر سرعة وأقل تكلفة، مع زيادة نقاط الوصول للخدمات، وتقليل الاعتماد على النقد، مما ساهم في استقطاب فئات جديدة غير متعاملة مع البنوك.
3. تنويع مقدمي الخدمات المالية
عملت السياسات التنظيمية على إتاحة المجال لمؤسسات متنوعة لتقديم الخدمات المالية، مثل مؤسسات التمويل الأصغر، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز الابتكار ويزيد من كفاءة الوصول إلى الخدمات المالية.
4. إصلاح البنوك الحكومية
تلعب البنوك الحكومية دوراً مهماً في دعم الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية. وقد ركزت الإصلاحات على تحسين كفاءة هذه البنوك، وتعزيز الحوكمة، وتبني تقنيات حديثة، بما يمكنها من تقديم خدمات مالية مستدامة للفئات ذات الدخل المحدود.
5. حماية المستهلك المالي
تسعى هذه السياسة إلى معالجة عدم توازن المعلومات بين المؤسسات المالية والعملاء، من خلال تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الكافية قبل وبعد التعاقد، بما يحد من الممارسات غير الأخلاقية ويعزز استدامة السوق المالي.
6. سياسات الهوية المالية (Financial Identity)
تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد، خاصة ذوي الدخل المحدود، على الخدمات المالية من خلال تبسيط متطلبات فتح الحسابات، ومعالجة مشكلة نقص الوثائق الرسمية، بما يساعد على إدماجهم في النظام المالي الرسمي.
رابعاً: التحديات التي تعيق توسيع الشمول المالي
رغم الجهود المبذولة، يواجه الشمول المالي عدداً من التحديات التي تحد من انتشاره، ومن أبرزها:(بن ساعد & بن صخرية, 2024)
· التحدي المالي: يتمثل في ضعف القدرة المالية لبعض الأفراد على فتح الحسابات أو تحمل تكاليف الخدمات المصرفية، مما يستدعي توفير خدمات منخفضة التكلفة وبرامج تمويل ميسرة.
· التحدي الثقافي: يرتبط بضعف الوعي المالي أو وجود موانع ثقافية ودينية تحول دون التعامل مع المؤسسات المالية، وهو ما يتطلب تكثيف برامج التوعية والتثقيف المالي.
· التحدي الجغرافي: يتمثل في محدودية انتشار المؤسسات المالية في المناطق النائية، مما يستدعي التوسع في الخدمات الرقمية والمصرفية المتنقلة.
· التحدي المؤسسي: ينشأ نتيجة ضعف التنسيق بين المؤسسات المالية، وتعقيد الإجراءات، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الكفاءة.
· ضعف البنية التحتية المالية الذي يحد من فرص الوصول إلى الخدمات التمويلية، خاصة في الدول النامية.
· انتشار الأمية المالية والاقتصاد غير الرسمي ويؤثر سلباً على تقبل الأفراد للخدمات المالية الرسمية، ويحد من فعالية سياسات الشمول المالي.
· انخفاض الثقة في المؤسسات المالية حيث يُعد من أبرز المعوقات، حيث يؤدي ضعف الثقة إلى عزوف الأفراد عن التعامل مع البنوك.
· محدودية تطور المؤسسات المالية غير المصرفية مثل صناديق الاستثمار ومؤسسات الادخار، مما يؤدي إلى الاعتماد المفرط على البنوك وعدم تلبية كافة الاحتياجات التمويلية.
المبحث الثالث: علاقة التكنولوجيا المالية بالشمول المالي
تلعب التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، حيث تسهم في توسيع نطاق وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات المالية بطرق مبتكرة وآمنة، مما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في إتاحة هذه الخدمات لمختلف فئات المجتمع.(بن ساعد & بن صخرية, 2024)
المطلب الأول: شركات التكنولوجيا المالية كمرتكز لتعزيز الشمول المالي
أولًا: تعريف شركات التكنولوجيا المالية
يشير مصطلح التكنولوجيا المالية (FinTech) إلى الشركات التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخدمات المالية بهدف تقديم حلول أكثر كفاءة وسهولة وشفافية مقارنة بالخدمات التقليدية. وتشمل هذه الشركات مؤسسات ناشئة تسعى إلى تحسين الخدمات المصرفية والمالية سواء من خلال التعاون مع المؤسسات التقليدية أو منافستها.(يوسف, 2023)
كما تُعرّف بأنها مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة ذات أثر ملموس في تحسين كفاءة القطاع المالي.
ثانيًا: خصائص شركات التكنولوجيا المالية
تتميز شركات التكنولوجيا المالية بعدة خصائص أساسية، من أبرزها:(عمار & خيرالدين, 2023)
· الانتشار الواسع: تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
· المرونة وانخفاض التكلفة: تقدم خدمات مالية بأساليب دفع مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء.
· التركيز على العميل: تصميم خدمات بسيطة وسهلة الاستخدام.
· السرعة والكفاءة: الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لإنجاز العمليات بسرعة.
· الاعتماد على الهاتف المحمول: تقديم الخدمات عبر التطبيقات الرقمية لتوسيع الوصول.
ثالثًا: أنواع شركات التكنولوجيا المالية
تنقسم شركات التكنولوجيا المالية وفق عدة معايير، أهمها: (بن ساعد & بن صخرية, 2024)
1. حسب العلاقة مع المؤسسات التقليدية:
· شركات تنافسية
· شركات تعاونية
2. حسب طبيعة مقدم الخدمة:
· المؤسسات المالية التقليدية
· الشركات الناشئة
· شركات التكنولوجيا الكبرى
· مزودو الخدمات المتخصصون
رابعًا: فوائد التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية
يساهم التعاون بين الطرفين في تحقيق عدة مزايا، من أهمها:(Benyezza & Bouketir, 2023)
· خلق مصادر دخل جديدة
· تحسين تجربة العملاء
· تطوير نماذج أعمال مبتكرة
· تعزيز الثقة في الخدمات المالية
· زيادة حجم المعاملات المالية
· تسريع الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
المطلب الثاني: إسهامات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي
أولًا: دور التكنولوجيا المالية في توسيع الاستفادة من الخدمات المالية
تساهم التكنولوجيا المالية في دمج الفئات المستبعدة ماليًا من خلال:(غربي, 2022)
· تمكين الأفراد من فتح الحسابات وإجراء المعاملات بسهولة
· تقليل القيود المرتبطة بالدخل أو الإجراءات التقليدية
· توفير خدمات مالية عبر الهواتف المحمولة
كما ساهمت التقنيات الرقمية في:
· تسهيل فتح الحسابات عبر الهوية الرقمية
· رقمنة المدفوعات
· تحسين تصميم المنتجات المالية وفق احتياجات العملاء
· ثانيًا: مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي
تدعم التكنولوجيا المالية الشمول المالي من خلال:
· توسيع نطاق التغطية عبر القنوات الرقمية
· تحسين معلومات العملاء باستخدام البيانات الرقمية
· خفض التكاليف التشغيلية عبر الأتمتة
كما تعتمد على تقنيات حديثة مثل:
· البلوكشين
· البيانات الضخمة
· التقنيات البيومترية
· التكنولوجيا الرقابية (RegTech)
المطلب الثالث: انعكاسات التكنولوجيا المالية على الشمول المالي
أولًا: الآثار الإيجابية
تتمثل أهم الآثار الإيجابية فيما يلي:(بن قيدة & بهناس, 2023)
· تسريع وتيرة الخدمات المالية وجعلها أقل تكلفة وأكثر كفاءة
· تعزيز انتشار المدفوعات الإلكترونية
· تقديم خدمات مالية مبتكرة (الإقراض، التمويل الجماعي، التأمين...)
· دعم النمو الاقتصادي والشمول المالي
· تمكين الحكومات من تحسين توزيع المدفوعات
ثانيًا: الآثار السلبية
رغم مزاياها، قد تؤدي التكنولوجيا المالية إلى بعض الآثار السلبية مثل:(عبد الكريم & الأخضر, 2022)
· التحيز لصالح الفئات ذات الدخل المرتفع
· ضعف التغطية في المناطق الريفية
· نقص الوعي المالي لدى بعض الفئات
ثالثًا: مخاطر التكنولوجيا المالية على الشمول المالي
تشمل أبرز المخاطر ما يلي:(بوطالب & سفاري, 2023)
· الإقصاء الرقمي: بسبب ضعف البنية التحتية أو عدم توفر الأجهزة
· التمييز: نتيجة التحيز في البيانات والخوارزميات
· مخاطر حماية المستهلك: مثل ضعف الشفافية والأمن السيبراني
· مخاطر البيانات: كاختراق الخصوصية والاحتيال.
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